
 النسخة الأصلیة من القرار: بالإنكلیزیة

تونس 
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تھدیدات وأعمال ترھیب 
 اعتقال واحتجاز على أساس تعسفي 
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 1ملخص الحالة - ألف 
 

مة للبلاغ بما یلي: أفادت   الجھة المقدِّ
 

من   80، احتكم الرئیس قیس سعید إلى المادة 2021تموز/یولیو  25في 
الدستور لتعلیق اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة البرلمانیة عن النواب، 

د أن شھدت البلاد وإقالة رئیس الوزراء وحكومتھ، وتولي السلطة التنفیذیة بع 
 . أزمة سیاسیة دامت شھوراً طویلة

 
وكان لتعلیق الاختصاصات آثار إضافیة على عدد من النواب المنتمین إلى  
حركة النھضة وائتلاف الكرامة الذین استھُدفوا مباشرةً بسبب معارضتھم 

للرئیس سعید. وإلى جانب حرمان كل النواب من حصانتھم البرلمانیة  
نھم الصحي وحریتھم في التنقل، قرُر ملاحقة بعض النواب  ورواتبھم وتأمی

. 2021تموز/یولیو  25قضائیاً فیما یتصل بمسائل وقعت قبل أحداث 
لمدة ثلاثة أشھر قبل  ن سیف الدین مخلوف ونضال سعودي االنائبوسُجن 

ثلاثة نواب  ، في حین وُضع 2022الثاني/ینایر  إطلاق سراحھما في كانون
.  2021حتى بدایة شھر تشرین الأول/أكتوبر  ة الجبریةآخرون رھن الإقام 

ویقیم نواب آخرون في الخارج ولا یرغبون في العودة إلى تونس خشیةً من 
لبرلمان مصدراً لقلق جمیع النواب المنتخبین لولایة تعلیق االانتقام. ویعُدّ 

 أداء واجباتھم العامة. مدتھا خمس سنوات والمجردین من حقھم في 
 

سعید، ، نشر الرئیس 2021وبعد تجدید التدابیر الاستثنائیة في آب/أغسطس 
الذي منحھ  117- 2021، المرسوم الرئاسي رقم 2021في أیلول/سبتمبر 

جمیع سلطات الدولة. ویسمح ھذا المرسوم للرئیس بالتشریع عن طریق  
إصدار مراسیم رئاسیة لا یخضع أي منھا للمراجعة القضائیة. ولا تزال 

  من الدستور تنص 80اختصاصات البرلمان معلقة على الرغم من أن المادة 
على أن البرلمان یعُدّ في حالة انعقاد دائم طیلة الفترة التي یتخذ فیھا رئیس  

، أعلن  2021تشرین الأول/أكتوبر  11الجمھوریة تدابیر استثنائیة. وفي 
خارطة طریق تنص على أن یظل البرلمان معلقاً حتى  2021كانون الأول/دیسمبر  13، ووضع في الرئیس سعید تشكیل حكومة جدیدة

 . 2022تخابات التشریعیة التالیة المزمع عقدھا في كانون الأول/دیسمبر الان
 

إباّن الدورة الثالثة والأربعین بعد المائة   2021تشرین الثاني/نوفمبر  26وفي جلسة استماع عقدتھا اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان للبرلمانیین في 
مة للبلاغ بأن السید مخلوف والسید سعودي متھمان بجرائم عقوبتھا الإعدام لجمعیة الاتحاد البرلماني الدولي المعقودة في مدرید، أ فادت الجھة المقدِّ

. وأفید 2021تموز/یولیو  25قبل رفع الحصانة البرلمانیة عنھما في  فیما عُرف باسم "قضیة المطار" التي بدأت  لقانون الجزائي التونسيطبقاً ل
المدني في البدایة، وأن المدعي العام ومكتب مجلس نواب الشعب كانا قد تراسلا بشأن حصانة بأن ھذه القضایا عرضت على قاضي التحقیق 

قد عجلت النظر في ھذه القضایا لأنھا أحیلت إلى محكمة عسكریة في  2021تموز/یولیو  25المعنیین. ومع ذلك، قیل إن التدابیر المتخذة في 
مة  2022كانون الثاني/ینایر  28 رسالتھا المؤرخة كرت السلطات التونسیة، في وذضوء الجرائم المزعومة التي ارتكبھا النائبان.  ، أن الجھة المقدِّ

رفض طلب تخلي المحكمة العسكریة عن القضیة ب ر قرار ولكن صد ،للبلاغ قد تذرعت بعدم اختصاص المحكمة العسكریة في "قضیة المطار"
أیلول/سبتمبر   15القرار في  ذلكشریعات الوطنیة. وأیدت محكمة الاستئناف وفقاً لأحكام الت 2021آب/أغسطس  20لعدم الاختصاص في 

 . 2021كانون الأول/دیسمبر   7التعقیب (النقض أو التمییز) في وأیدتھ محكمة  2021
 

مة للبلاغ  ض النواب رھن الإقامة  والتي شملت وضع بع لعدد من الإجراءات الأخرىتماماً الطبیعة التعسفیة وفضلاً عن ذلك، استنكرت الجھة المقدِّ
أن قرارات وضع الأشخاص ، ب2022كانون الثاني/ینایر  28 رسالتھا المؤرخةالجبریة من دون إبلاغھم الأسباب. وأفادت السلطات التونسیة، في 

أشارت إلى أن  لعامین. والتي تھدف إلى حمایة الأمن والنظام ا تدابیر الضبط الإداري الوقائي تندرج ضمنرھن الإقامة الجبریة قرارات إداریة 
، بمن فیھم السید یسري  النوابالمحكمة الإداریة، كما فعل بعض   لدىتنص على إمكانیة الطعن في قرارات الإقامة الجبریة    الساریةالتشریعات 

الرئیس الأول للمحكمة   . ووفقاً للسلطات، أصدر2021دعوى بوقف التنفیذ لدى المحكمة الإداریة في نھایة شھر آب/أغسطس م دالي، الذي قدَّ ال
 . 2021أیلول/سبتمبر  30الإداریة قراراً برفض الدعوى في 

 
دون أمر قضائي أو تفسیر واقتید إلى عدة مراكز  من بحیري ال الدین  نورالسید النائب القبض على   ، ألُقي2021كانون الأول/دیسمبر  31وفي 

  2022ینایر كانون الثاني/ 2قل السید البحیري إلى المستشفى في  نُ ولم تتمكن أسرتھ أو محاموه من معرفة مكانھ لعدة ساعات. وقد اعتقال سریة. 
أعضاء الھیئة الوطنیة للوقایة من وفد مكون من  بسبب حالتھ الصحیة السابقة وإضرابھ عن الطعام احتجاجاً على احتجازه. ومع ذلك، تمكَّن

 التعذیب ومفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان من زیارتھ في المستشفى.
 
النواب وأسباب تعلیق  ، معلومات مفصلة عن وضع العدید من 2022 ینایر/كانون الثاني 28مت السلطات التونسیة، في رسالتھا المؤرخة قدَّ و

 الدین البحیري.  لم تقُدَّم أي معلومات عن حالة السید نورالبرلمان. و
 

 
لطة القرار، یقُصد بمصطلح "المعارضة" النواب المنتمین إلى مجموعات أو أحزاب سیاسیة تكون سلطتھا في عملیة صنع القرار محدودة وتعارض السلأغراض ھذا  1

 الحاكمة. 

 TUN-COLL-01الحالة  
 

 برلمان منتمٍ إلى الاتحاد البرلماني الدولي تونس:
 

 امرأة) 11رجلاً و   15نائباً من المعارضة (  26 الضحیة:
 

مة للبلاغ: من  1الفقرتان الفرعیتان (أ) و(ب) من الفقرة  قبول الجھة المقدِّ
القسم "أولاً" من الملحق الأول من لائحة اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان  

 للبرلمانیین 
 

الأول/أكتوبر   آب/أغسطس وأیلول/سبتمبر وتشرین تاریخ تقدیم البلاغ:
2021 

 
 2021  الثاني/نوفمبر تشرین  القرارات السابقة للاتحاد البرلماني الدولي:

 
 -  -  - البعثات السابقة للاتحاد البرلماني الدولي:

 
مة للبلاغ إبّان  جلسات الاستماع السابقة للجنة: جلسة استماع للجھة المقدِّ

لجمعیة الاتحاد البرلماني الدولي   143الدورة 
 ) 2021 الثاني/نوفمبر (تشرین

 
 أحدث مستجدات المتابعة: 

 المعنیة: الرسائل الواردة من السلطات  -
 ) 2022كانون الثاني/ینایر    28رسالة من السلطات التنفیذیة ( 

مة للبلاغ:  -  2022الثاني/ینایر   كانون الرسائل الواردة من الجھة المقدِّ
ھة إلى السلطات المعنیة: رسالة إلى رئیس الجمھوریة   - الرسائل الموجَّ

 )2022كانون الثاني/ینایر  (
مة للبلاغ:   - ھة إلى الجھة المقدِّ  2022الثاني/ینایر   كانون الرسائل الموجَّ
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 القرار  -باء 
 

 ، اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان للبرلمانیین إنّ 
 
مجلس نواب الشعب التونسي، بلاغ مقبول من حیث الشكل الدین البحیري، وھو نائب في  الذي یخص حالة السید نورإلى أن البلاغ  شیرت -  1

م حسب الأصول من جھة مصرح لھا وفقاً لأحكام الفقر )1( البلاغ نظراً إلى أن  من القسم "أولاً" من  1(ب) من الفقرة  ةالفرعی ةقدُِّ
"إجراءات فحص البلاغات والتعامل معھا" (الملحق الأول من القواعد والممارسات المعدَّلة للجنة المعنیة بحقوق الإنسان للبرلمانیین)؛ 

ً ویخص برلمانی  )2( اعتقال واحتجاز على أساس  بویخص ادعاءات تتعلق  ) 3في تاریخ حدوث الوقائع الأولیة المدعى بھا؛ ( لاً عام ا
إدماج حالة ضحیة الانتھاكات   وتقرر ادعاءات تندرج في نطاق اختصاص اللجنة؛ ھيتعسفي، وعدم احترام الحصانة البرلمانیة؛ و

 في ھذه الحالة؛المذكورة آنفاً المدعى بھا 
 
وعلى استعدادھا للحوار مع   2022كانون الثاني/ینایر  28السلطات التونسیة على المعلومات الواردة في رسالتھا المؤرخة  كروتش -  2

 اللجنة؛ 
 
سیما اعتقالھ واحتجازه على أساس تعسفي اللذین ادّعي أنھما تما من دون  الدین البحیري، ولا إزاء حالة السید نور  وتعرب عن قلقھا -  3

بحیث  السلطات المعنیة إلى التحقق من وقائع ھذه الحالة وتدعورسمي وأسفرتا عن إضعاف حالتھ الصحیة؛ اتھام أو توجیھ  مذكرة ضبط
ھ إلیھ اتھام رسمي، مع ضمان حقھ في الحصول على محاكمة عادلة وفقاً للمعاییر الدولیة في حالة توجیھ  یفُرج عن السید البحیري أو یوجَّ

في الحصول على معلومات مفصلة من السلطات التونسیة بشأن الحالة الصحیة للسید البحیري   وتعرب عن رغبتھااتھام رسمي إلیھ؛ 
 لمفتوح ضده بغیة فھم أسباب الشبھات المنسوبة إلیھ ومضمونھا؛ والتحقیق ا

 
تغییر وصف بعض الجرائم إلى جنح ومن ثم سیف الدین مخلوف ونضال سعودي، و النائبینإطلاق سراح ب رتیاحالا  وتحیط علماً مع -  4

ً 2022مارس آذار/ 28في  ستسُتأنفضمان إجراء محاكمتھم، التي السلطات المعنیة  وتناشدتخفیف عقوبتھما في حالة الإدانة؛   ، وفقا
 ؛الوجیھة للمعاییر الوطنیة والدولیة

 
المتھم بتھمة سیما قضیة السید ماھر زید  إزاء إحالة عدد من القضایا المتعلقة بنواب إلى المحكمة العسكریة، ولا وتعرب عن قلقھا البالغ -  5

في ھذا الصدد أن   ؤكدوت في أنشطة عضو سابق في الحكومة؛ لتعبیره عن رأیھ "تحقیر الجیش والمسّ من كرامتھ أو سمعتھ أو معنویاتھ" 
  الضروریة للنواب وأنھا تشمل كل أنواع الآراء ولا تحدھا سوى القیود المنصوص علیھا في حریة التعبیر إحدى ركائز الدیمقراطیة 

ً  ؤكدتو؛ المتصلة بھاالمواثیق الأساسیة لحقوق الإنسان والاجتھادات  تبیِّن أنھ ینبغي عدم إحالة قضایا تتعلق بمدنیین ھذه الحالات  أن  أیضا
اعتراف المحكمة العسكریة بمبدأ حق  والتي تشمل عادلةال محاكمة كفالة الالضمانات الموضوعة لإلى المحكمة العسكریة على الرغم من 

أن تراجع السلطات التونسیة ھذه الأحكام لضمان عدم تمكن المحكمة العسكریة من النظر في القضایا التي یحكمھا   وتأمل ؛الاستئناف
 القانون المدني؛ 

 
نتخابات التشریعیة  الاسیاسیة وتنظیم ال طریق الرطة اسیما وضع خ  ، ولامؤخراً التدابیر التي اتخذتھا السلطات التونسیة بوتحیط علماً  -  6

، مع ذلك، أن تلك التدابیر لا تحل وضع البرلمان الذي یؤثر استمرار تعلیقھ تأثیراً مباشراً  وترى؛ 2022ي كانون الأول/دیسمبر المقبلة ف
 الحقوق الفردیة للنواب ویحرم المواطنین التونسیین من التمثیل السیاسي؛ في 

 
في أن یتمكن وفد من اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان للبرلمانیین من زیارة تونس في المستقبل القریب لجمع معلومات عن   وتكرر رغبتھا -  7

مناقشة مسألة المساعدة التي أن تشمل البعثة  وتقترحأوضاع البرلمانیین والالتقاء بالسلطات التونسیة المعنیة بغیة إیجاد حلول مرضیة؛ 
اد البرلماني الدولي إلى السلطات التونسیة في جھودھا الرامیة إلى إعادة عمل البرلمان التونسي إلى طبیعتھ وتعزیز  یمكن أن یقدمھا الاتح 

تلقي رد إیجابي من السلطات المعنیة ومساعدتھا لتحقیق ھذه الغایة بحیث تتمكن البعثة من إنجاز مھمتھا من في  وتأملالحوار الشامل؛ 
 دون عوائق؛ 

 
مة للبلاغ وأي طرف آخر یمكنھ تقدیم معلومات وجیھة؛ طلبتو -  8  من الأمین العام إحالة ھذا القرار إلى رئیس الجمھوریة والجھة المقدِّ
 
 مواصلة النظر في ھذه الحالة.  وتقرر -  9
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